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بسم الله الرحمن الرحيم
كان الكلام فيما أفاد اليزدي (رض) بأن الأحوط بل الأقوى أنه إذا كان يحتمل وجود الساتر للصلاة فيؤخر الصلاة.
 وكل واحد من الفقهاء استند إلى بيانٍ، فحكيم الفقهاء (رض) أفاد أن المناسبة بين الحكم والموضوع تقتضي أن يكون الحكم الاضطراري ثابتاً إذا كان الاضطرار مستوعباً للوقت، هكذا أفاد (رض).
 وأما السيد الأستاذ (رض) فعنده بيانات منها: أن في المقام مرسلة تدل على جواز الحكم ولو كان يحتمل ارتفاع الاضطرار، وهذه المرسلة التي أشار إليها السيد الأعظم عبارة عن مرسلة ابن مسكان، الرواية الثالثة من الباب خمسين من أبواب لباس المصلي، وليس في الرواية خلل إلا الإرسال:
 عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع): في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة، قال يصلي عرياناً قائماً إن لم يره أحد وإن رآه أحد صلى جالساً.
 السيد الأعظم (رض) يرى دلالة تامة لهذه الرواية على المدعى ولكنه الند توقف من جهة السند، وهذا الكلام منه غير واضح.
 بالتأمل بنفس مضمون الرواية مع قطع النظر عن السند، الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة، هذا التعبير ب: (تدركه الصلاة) يعني أنه متحير بأن يصلي أو لا يصلي، وهذا التعبير كاشف أن الرواية مفروضة ما إذا كان الإنسان مضطراً في الصلاة، وهو شاهد على أن الرواية واردة في المتضايق في أنه يصلي وأما لا، وهذا لا يتحقق إلا في آخر الوقت لا في سعة الوقت، وهذا التعبير بأنه تدركه الصلاة يعني إن لم يصلي تفوته الصلاة متعارف بين الأصحاب وبين الرواة لأجل بيان ضيق الوقت وأنه متحير، فإذا كان هذا التعبير موجوداً في الرواية فكيف احتمل بل صرح صريحاً أن الرواية من حيث المضمون شاملة لجواز المبادرة لصاحب العذر.
 وأيضاً فالسيد الأعظم استند في الحكم الظاهري إلى استصحابٍ في الأمور الاستقبالية، وقد قلنا في الأصول بخدمتكم أن أدلة الاستصحاب ناظرة فقط إلى السابق أنه كان على يقين من أمره ثم شكَّ وأما إذا كان على يقين من الآن ويشك أنه تبقى هذه الحالة إلى المستقبل أو لا، فلا.
والسيد من مختصاته أنه يقول بالاستصحاب في الأمور الاستقبالية وهذا غريب من جلالة قدره وجلالة عظمته ودقته وفهمه لكافة الأمور.
 على كل حال، فالنتيجة أن الاستناد إلى هذه الرواية من حيث المفاد مع قطع النظر عن السند غير واضح، وكذلك التمسك بالاستصحاب في الأمور الاستقبالية، ومثله ما أفاد حكيم الفقهاء (رض) من أن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن الجواز في حالة الاضطرار مختص بما إذا كان الاضطرار تمام الوقت، وهو غير واضح أيضاً؛ لأن ذلك يقتضي وجود إطلاقات شاملة بحيث إذا لم تكن هذه القرينة موجودة جاز له المبادرة والصلاة مع العذر، وهذا أيضاً غير واضح.
 والذي ينبغي أن يقال والتحقيق في المقام ـ والعلم عند الله وعند الراسخين في العلم ـ أن الروايات والأدلة روايات أو غير روايات ناظرة لتمام الوقت، مثلاً قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾ ([footnoteRef:1]). [1: () سورة المائدة: 6.] 

 فهل يعني فقط في أول الوقت أو في آخر الوقت فقط، طبعاً لا، بل تمام الوقت، بعدما حدد الوقت أنه من زوال الشمس إلى غروب الشمس.
ومثلاً هذا الاصطلاح إذا جُعل الوقت واسعاً فحكمه ـ وهو وجوب الوضوء ـ أيضاً شامل للجميع وكذلك حكم التيمُّم إن لم تجدوا ماءً فأيضاً لسانه إذا لم يجد ماءً في تمام الوقت.
 نعم، جواز المبادرة إلى الصلاة مُسلّم يعني الصلاة في أول الوقت وذلك حكم آخر.
فهذه الأدلة التي تبين حكم الاضطرار منشؤها فيما إذا كانت حالة الإنسان من تمام الوقت لا من حيث بعض الوقت، كذلك الشارع المقدس إذا قال في الساتر أنه لابد أن يكون الساتر مع المصلي، فالمصلي مع الساتر يعني الصلاة في الساتر في تمام الوقت لا أنه في بعض الوقت دون بعض الوقت.
 فما أفاد حكيم الفقهاء (رض) غير واضح؛ لأن كلامه يقتضي أن عدم الصحة والالتزام بجواز الصلاة في حالة الاضطرار في أول الوقت إنما هو بمقتضى الإطلاقات وإلا فمع قرينة مناسبة الحكم والموضوع ترفع اليد عن هذا الاطلاق وقلنا إن الشرائط ملحوظة في تمام الوقت لا في بعض الوقت.
 فعليه الصحيح أن يقال أن التيمُّم شُرع من حيث تمام الوقت والوضوء شرُع من حيث تمام الوقت لا من حيث بعض الوقت دون البعض، وكذلك الساتر فما أفاده السيد حكيم الفقهاء (رض) غير واضح.
 وما أفاده السيد الأعظم من التمسك بالاستصحاب في الأمور الاستقبالية فذلك المبنى غير واضح عند خادم الطلبة كما قلناه في الأصول مفصلاً، والتعبد هو الظاهر من الروايات.
أما كلام السيد اليزدي (رض) فتعبيره فيه إشارة إلى مشكلة أخرى غير ما ذكر هذان العلمان السيد الأعظم وحكيم الفقهاء يقول الاحوط بل الأقوى، التعبير هكذا كان يعني معناه مقتضى الإطلاقات ومقتضى الأدلة أنه يجوز له المبادرة ولكن الاحتياط يقتضي أن يتصبر وينتظر إذا كان يحتمل وجود ارتفاع الاضطرار فيما بعد، ومعنى ذلك أن السيد اليزدي (رض) أيضاً ذهب إلى هذا الميل وهو أن أدلة الحكم الاضطراري فيها إطلاق يقتضي جواز البدار في الصلاة.
وقلنا إن الصحيح والتحقيق أن أدلة الاضطرار وأدلة الاختيار كلها ناظرة إلى تمام الوقت، وكل تلك الأدلة التي وردت في أساس التشريع وأدلة الاضطرار كلها  ناظرة إلى تمام الوقت، لا إلى بعض الوقت.
 فعليه إذا كان فاقداً للساتر في أول الوقت فلا يبادر إلى الصلاة إذا كان يحتمل تحصيل الساتر فيما بعد، وإن كان لا يحتمل، بحيث بأنه لن يحصل على ساتر إلى تمام الوقت فحينئذٍ يجوز له المبادرة إلى الصلاة، ولكن مع ذلك إن تبين في آخر الوقت أنه كان مشتبهاً فعليه إعادة الصلاة، وهذا تمام كلامنا في هذه المسألة.
 المسألة التي بعدها أفاد (رض) إذا كان عنده ثوبان أحدهما يجوز فيه الصلاة والآخر لا يجوز مثلاً أحدهما فيه ذهب أو حرير محض أو مغصوب أو نحو ذلك والآخر تجوز فيه الصلاة فحينئذٍ هل يجوز له المبادرة هل يصلي أو لا يجوز نتعرض له إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين
